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مدخل للقانون الدولي الخاص: المحور الأول

تعریفه:المبحث الأول

لكن ،وحسب العناصر التي یدرجها فیه الفقهاء،یختلف تعریفه حسب المذاهب الفقهیة
ظیم مجموعة القواعد التي تتعلق بتن:"على أنهعناصر فیعرف6بیة یدرج في نطاقه الغال

لة علاقات الأفراد المالیة أو الشخصیة إذا اقترن بها عنصر أجنبي، والتي تعالج مسأ
وتبین كیف یتم تنفیذ الأحكام ،والموطن،والجنسیة،جانبالقضائي، وحالة الأالاختصاص 

".والأوامر الأجنبیة
مواضیعه:ثانيالمبحث ال

تنازع القوانین:المطلب الأول
ص، بل وضعت قواعد هذا القانون أنه من مواضیع القانون الدولي الخایجمع علیه الفقه 

البحث عن القانون الواجب التطبیق حینما یكون یعنيوهو،جل التصدي لمعالجتهمن أ
على القاضي المرفوع فجزائري اشترى عقار بایطالیا (:النزاع مشتملا على عنصر أجنبي

ي، أو الجزائري، أو الایطالالقانون لتطبیق هل أمامه النزاع أن یبحث عن القانون الواجب ا
مام القضاء لجزائر، وترك وصیة حصل فیها نزاع أذا توفي ایطالي باوإ (، )قانون آخر

فیجب البحث عن القانون الواجب التطبیق سواء من حیث الشروط الشكلیة أو ، الجزائري
).أهو القانون الإیطالي أو الجزائري،الموضوعیة لهذه الوصیة

وهناك ،حكم النزاعن هناك قانونان أو أكثر یمكن أن یوبالتالي فتنازع القوانین هو أن یكو 
لكن ،من یقول لماذا لا نطبق القانون الجزائري ونكفي أنفسنا عن البحث عن القانون الأجنبي

وعرض على ،وحصل نزاع،ثنینجزائري متزوج من ا: (ب عدة تعقیداتذلك یمكن أن یرت
فحین تطبیق ایطالي توفي بالجزائر (،)یطالي الذي یجرم الزواج بأكثر من واحدةالقضاء الإ

عطي الذكر مثل حظ وقتها أحكام الشریعة على میراثه التي تطبقالقانون الجزائري علیه ن
مسلم طلق زوجته وأراد أن (،)بینما في ایطالیا هناك مساواة بین الذكر والأنثى،الأنثیین

وهذا ما أدى بنشوء مسألة تنازع ). بانیا الذي یحرم قانونه الطلاقیتزوج في بلد مثل اس
.القوانین



2

القضائي الدوليتنازع الاختصاص:المطلب الثاني

قبل وهاته المسألة تعرض،وهو البحث عن المحكمة المختصة دولیا بالنظر في النزاع
أن یبحث هل ن ینظر القاضي في القانون الواجب التطبیق علیه مسألة تنازع القوانین، فقبل أ

وهاته المسألة یستأثر  المشرع الداخلي وحده ،و غیر مختص في نظر النزاعهو مختص أ
فكل دولة تحدد في قانون المرافعات متى تكون محاكمها مختصة عندما یكون النزاع ،بحلها

وهناك من لا ،المحاكم الأجنبیةمشتملا على عنصر أجنبي دون أن تتعرض لاختصاص
ن القاضي عندما یعرض علیه نزاع یحكم موضوعات القانون الدولي الخاص، لأیعتبرها من

.ن یكون هناك تنازعتصاصه أو عدم اختصاصه دون أباخ

تنفیذ الأحكام والأوامر الأجنبیة :المطلب الثالث

بالاختصاص هتصاللاخاصأیضا یدخل في نطاق القانون الدولي الوهذا الموضوع
سها القانون الدولي الخاص مسألة التي یدر وذلك لأنه من بین المسائل الهامة،القضائي

جازت تالي أوبال،قلیم الذي نشأ فیهإعمال الحق الخاص أو إنتاج الحق أثره في غیر الإ
لشروط كما قواعد القانون الدولي الخاص تنفیذ الأحكام القضائیة والأوامر الأجنبیة ببعض ا

.سنراها

مركز الأجانب:المطلب الرابع

ذا رفع نزاع من أجنبي یتمسك فیه ضعها قبل مسألة تنازع القوانین، لأنه إهناك من ی
لأن ،ذا كان هذا الأجنبي یتمتع بهذا الحق أم لاحق فیجب على القاضي أن یبحث عما إب

تملك العقار، أو (:المواطنون مثلالدول لا تمنح الأجانب نفس الحقوق التي یتمتع بها
، وبالتالي إذا ))حتیاجهاحسب ا(ممارسة بعض المهن كالطب، أو بعض الحقوق السیاسیة 

.جنبي لا یتمتع بهذا الحق فمسألة التنازع لا توجدوجد أن الأ
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مسألة الجنسیة:المطلب الخامس

بحكم أن ن الدولي الخاص ویعتبرها الفقهاء ذو النزعة اللاتینیة من موضوعات القانو 
یجب الفصل في ذلك قبل النظر التي تمیز بین المواطن والأجنبي،  لذا رابطة الجنسیة هي 
وهناك ویربط الفقهاء اللاتینیون بین جنسیة الشخص وحالته وأهلیته، ،في النزاع المعروض
مسألة الجنسیة هي مسألة سیادیة داخلیة بعیدة عن الاعتبارات بحكم أنمن یرى عكس ذلك 

.ولكن الرأي الأول هو السائد،الدولیة

الموطن :المطلب السادس

ویرجع إلیه لحل ،سكسونیة تعتبر الموطن هو مناط الأحوال الشخصیةالدول الأنجلو 
راسة الموطن مثلما تدرس وبالتالي یجب د،مسألة تنازع القوانین في نطاق الحالة والأهلیة

.الجنسیة في القانون الدولي الخاص

، )نبالجنسیة، الموطن، مركز الأجا(أشخاص الحق: یمكن تلخیص هاته المسائل في-
تنازع الاختصاص القضائي، وتنفیذ الأحكام ( ، ونفاذ الحق)تنازع القوانین( ستعمال الحقا

).والأوامر الأجنبیة

طبیعته:ثالثالمبحث ال

ولكل ؟وهل هو خاص أو عام؟هل هو دولي أو داخلياختلف الفقهاء حول طبیعته 
.حججه في ذلك

الرأي الراجح في أنه قانون یجمع بین الصفة ف: فبالنسبة لطبیعته هل هو دولي أو داخلي
فهو داخلي بالنظر إلى أن قانون كل دولة هو الذي یضع القواعد التي ،الدولیة والداخلیة

ودولي بالنظر إلى موضوعه لأنه ینظم ،)الخ...التنازع، الجنسیة(:م مختلف مسائلهتحك
.الحیاة الخاصة الدولیة
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:أما بالنسبة إلى أنه عام أو خاص

لقانون یبرر بأن مسألة تنازع القوانین غرضها تحدید مدى سیادة ا:فالاتجاه القائل بأنه عام
اختصاص السلطة التشریعیة الوطنیة تجاه السلطة ي حدود الوطني بالنسبة للأجنبي، أ

ومسألة تنازع الاختصاص القضائي .وهو ما یجعلها تابعة للقانون العام،التشریعیة الأجنبیة
ركز وم،القضاءمرفقوهوفي الدولة مرفق عام یعتبر من القانون العام لتعلقه بتنظیم 

لذا ...ها یطعن فیها أمام القضاء الإدارية وقراراتداریة للدولالأجانب یتحدد من المصالح الإ
.اعتبر من القانون العام

العلاقة التي یتناولها حكمه تخضع في فحججهم بأن: أما الرأي القائل بأنه خاص
أي تخضع لقانون الأحوال ،الأصل لأحكام القانون الخاص لو لم تشتمل على عنصر أجنبي

وكذلك بحكم أن المنازعات تكون بین الأفراد ولا ، الشخصیة أو للقانون المدني أو التجاري
.دخل للدولة فیها

.وهناك من یرى أنه مختلط

صلته بفروع القانون الأخرى: رابعالمبحث ال

صلته بالقانون الدولي العام:المطلب الأول

ویتشابهان،الدولة الواحدةقلیمالعلاقة القانونیة فیهما تتجاوز إفي أن وجه الشبه بینهما
ن قواعد القانون ویتمیزان في أ،)الخ....عرف، الفقهالمعاهدات، ال(:في المصادرأیضا

بینما قواعد القانون الدولي الخاص تخاطب الأشخاص الطبیعیة ،الدولي تخاطب الدول
وكذلك قواعد القانون الدولي العام لیست صادرة عن سلطة تشریعیة وهي لا ،والمعنویة

.تصدر عن سلطة تشریعیة وتقترن بجزاءبینما قواعد القانون الدولي الخاص ،تقترن بجزاء
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صلته بفروع القانون الخاص: المطلب الثاني

بحكم أنها علاقة قانونیة لولا أنها تشتمل على له صلة وطیدة بفروع القانون الخاص 
حوال الشخصیة، كما انت تحكم بقواعد القانون المدني، أو التجاري، أو الأعنصر أجنبي لك

ص حینما تشتمل ن هذا القانون یتعرض للاختصالمرافعات من ناحیة أنه یتصل بقانون اأ
.جنبيالعلاقة على عنصر أ

مصادره:خامسالمبحث ال

المصادر الدولیة:المطلب الأول

المعاهدات الدولیة:الفرع الأول

والملكیة ، الملكیة الصناعیةمن بین المسائل التي نظمتها المعاهدات الدولیة مسألة 
، مسائل الملاحة البحریة والجویة، التحكیم، )1952اتفاقیة حق المؤلف (الأدبیة والفنیة 

حلول موحدة لمختلف المشاكل یجاد ، وتحاول المعاهدات إاتفاقیة لاهاي الخاصة بالجنسیة، 
القواعد الموضوعیة توحید (التي تنشأ نتیجة اختلاف التشریعات الداخلیة من دولة إلى أخرى

.)أو قواعد التنازع

العرف الدولي:الفرع الثاني

لقانون المحل، خضوع شكل التصرف :هناك قواعد مستمدة من العرف الدولي مثل
.وبعدها أصبحت نصوصا تشریعیةوقاعدة خضوع العقار لقانون موقعه، 

القضاء الدولي:الفرع الثالث

بادئ في مسائل مهناك بعض الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولیة قررت 
وقلتها راجعة إلى أن القضایا التي تنظر فیها هي ،ختصاص القضائيالجنسیة، وتنازع الا

استثناء (، ونظر في النزاع بناء على طلب من الدول نزاعات بین الدول ولیس بین الأفراد
والأمثلة على ما قررته المحكمة ،)متعلقة بالحمایة الدبلوماسیةتنظر في نزاعات الأفراد ال

وعدم نزع الملكیة دون . حریة الدولة التامة في منح الجنسیة مع تقیدها فقط بالمعاهدات(
.) تعویض ولو تعلق الأمر بأجنبي
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الفقه الدولي:الفرع الرابع

،ویرجع ذلك لفقه المدرسة الإیطالیة،ساهم الفقه بشكل كبیر في تكوین قواعده
.خاصة في تطور مشكلة تنازع القوانین،ذلكالفضل في"سافیني"ول،والفرنسیة،والهولندیة

المصادر الداخلیة:المطلب الثاني

التشریع:الفرع الأول

1م (تعتبر مصادر القانون الدولي الخاص الداخلیة هي نفس مصادر القانون الداخلي 
ودول أخرى تجعله جزءا من القانون ،، وبعض الدول تصدر تشریعا خاصا به)قانون مدني

) 24م-9م (في القانون المدني مسألة تنازع القوانینالجزائري المدني، ولقد أصدر المشرع
)42و41م(وتنازع الاختصاص القضائي).قوانین من حیث المكانتنازع ال(تحت عنوان 

الجنسیة أما ، والإداریةالإجراءات المدنیةقانونمن) 608-605(وتنفیذ الأحكام الأجنبیة
.لها تقنین خاصوضع 

القضاء الداخلي: الفرع الثاني

التي لم یتدخل في الدول خاصة أو تفسیرها،للقضاء الوطني دور في خلق قواعد قانونیة
سألة تنازع ن یثیرها مصیلیة لمختلف المشاكل التي یمكن أفیها المشرع بحلول تف

. )القانون الفرنسي(القوانین
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تنازع القوانین: المحور الثاني

تمهید

ما المراد بتنازع القوانین الذي یدخل في إطار القانون الدولي الخاص؟

:هناك عدة أنواع من التنازع

یعرض حین تتعاقب القوانین الداخلیة في إقلیم دولة ما على : تنازع من حیث الزمان-1
واقعة قانونیة مستمرة، فیجري البحث عن أي هذه القوانین یحكم هاته الواقعة، أو یحكم 

.آثارها

نیة ذات العنصر یعرض حین یتعاقب على العلاقة القانو : تنازع من حیث المكان-2
الأجنبي قانونان صادران من دولتین مختلفتین، وهذا التنازع هو الذي یدخل في إطار القانون 

.الدولي الخاص

یقتصر تنازع القوانین من حیث المكان الذي یدخل في إطار القانون الدولي الخاص -3
، دون القوانین المالیة، على التنازع بین القوانین المدنیة، أو التجاریة، أو الأحوال الشخصیة

.والإداریة، والجنائیة، وذلك لاعتبارات السیادة

تزاحم قانونین فأكثر لدولتین أو أكثر بشأن حكم علاقة :" وبالتالي یعرف التنازع بأنه
، أو )دائن ومدین(، أي أن یكون أحد الأطراف أجنبي "قانونیة تشتمل على عنصر أجنبي 

الفعل (، أو السبب المنشئ لها أجنبي )قار في مكان أجنبيالمحل الع(الموضوع أجنبي 
).الضار أو الواقعة القانونیة مثل إبرام عقد بین وطنیین في بلد أجنبي

:ومنه لیقوم التنازع یجب أن

تمتد العلاقة القانونیة إلى أقالیم أكثر من دولة، لأنه لو كان في دولة واحدة لما كان -
.التنازع
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الذي یعرض النزاع أمام محاكمه یفسح المجال لتطبیق القانون الأجنبي، لأنه لو المشرع-
.أخذ بمبدأ الإقلیمیة المطلقة فلا وجود للتنازع

القوانین التي یمكن أن تحكم العلاقة مختلفة في أحكامها، لأنها لو كانت متشابهة لما كان -
.التنازع

التكییف:المبحث الأول

التكییف هو  أول ما یتعرض له القاضي عندما یقدم له مسألة مشتملة على عنصر 
أجنبي، فعلیه أولا أن یدخل العلاقة المعروضة علیه في نظام من النظم القانونیة حتى یعرف 

.دما هو القانون الذي یسند إلیه حكمها، أي أن مرحلة التكییف تسبق مرحلة الإسنا

تحدید طبیعة المسألة التي تتنازعها القوانین لوضعها :" ولقد عرف الفقهاء التكییف بأنه
، فإذا عرض على "في نطاق طائفة من النظم القانونیة، لكي یسند حكمها إلى قانون معین

القاضي نزاع معین فهو یبحث هل هذا النزاع شكلي، أي ینصب على شكل التصرف، 
ن الشكل، أو یدخل في إطار الأحوال الشخصیة، ویخضعه لقانون وحینئذ یخضعه لقانو 

.إلخ....الجنسیة

والذي یجعل التكییف عسیرا هو أن قوانین الدول مختلفة في وضع الأحوال والتصرفات 
في النظم القانونیة، فمثلا بعض القوانین تدخل المشارطات المالیة التي تصحب عقد الزواج 

یة، وحینئذ تخضعها لقانون الشخص، والبعض الآخر یدخلها في في نظام الأحوال الشخص
نظام العقود، وحینئذ تخضع للقانون الذي اختاره المتعاقدان،  والبعض یدخل الشكل الخاص 
بالوصیة في نظام الأهلیة، فتخضع للقانون الذي یخضع له الأحوال الشخصیة، بینما بعض 

.، وحینها تخضع لقانون محل التصرفالدول تدخله في نظام الشكل الخارجي للتصرف

:والأمثلة التالیة توضح أهمیة البحث في مسألة التكییف

مات هولندي في فرنسا، وكان قد عمل وصیة بخط یده، وعرضت صحة هذه الوصیة -
على القضاء الفرنسي، وكان الطعن في هاته الوصیة مبنیا على أن القانون الهولندي یحرم 
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ى الهولندیین ولو كانوا في الخارج، ویعتبر عمل الوصیة في شكل رسمي الوصیة الخطیة عل
مسألة أهلیة تتعلق بحمایة الموصي، وكان دفاع الموصي له مبنیا على أن القانون المختص 
بشكل الوصیة هو القانون الفرنسي باعتباره القانون المختص بالتكییف، وبما أن القانون 

خطیا أو رسمیا مسألة تدخل في نظام شكل التصرفات، الفرنسي یعتبر شكل الوصیة سواء 
.فبالتالي تخضع للقانون الفرنسي، وهو یقضي بصحة هاته الوصیة

رفعت دعوى أمام المحاكم الفرنسیة بطلب بطلان زواج أحد الیونانیین لأنه تم في شكل -
شكل دیني مدني، في حین أن القانون الیوناني وهو قانون جنسیته یعتبر إشهار الزواج في

مسألة موضوعیة، ویدخلها في نظام الأحوال الشخصیة، لكن محكمة النقض الفرنسیة قضت 
بأن القانون الفرنسي وهو القانون المختص بالتكییف یعتبر مسألة إشهار الزواج في شكل 

.دیني مسألة شكلیة لا موضوعیة، وبالتالي تخضع لقانون المكان الذي تم فیه الزواج

الأمثلة یتبین أن مسألة التكییف مسألة هامة یتوقف علیها معرفة القانون ومن هذه 
.الواجب التطبیق، والدول مختلفة فیما یتعلق به

أن التكییف یخضع لقانون القاضي، وقد أخذ القانون الجزائري ) بارتان(ویرى بعض الفقه
ري هو المرجع في تكییف یكون القانون الجزائ:"التي نصت على أنه) ق م9المادة (بذلك في 

". العلاقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع القوانین لمعرفة القانون الواجب تطبیقه

:ویستثنى من ذلك ما یلي

تكییف المال هل هو منقول أو عقار، یخضع لقانون موقع المال، وذلك لأن كل دولة -
.تتعلق بالنظام العامتهدف إلى حمایة ثروتها، خاصة العقاریة، و لأن المسألة

تكییف الفعل هل هو جریمة أم لا یخضع للقانون الذي وقع الفعل في إقلیمه، وذلك -
.لاعتبارات العدالة، وكذلك لأنه یتعلق بالنظام العام
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الإسناد ونظریة الإحالة:المبحث الثاني

المعینة في إذا انتهى القاضي من التكییف، وأدخل العلاقة القانونیة في أحد النظم
.قانونه، انتقل إلى البحث عن القانون الواجب التطبیق على هاته العلاقة

:ویلاحظ أن قواعد التنازع یمكن أن تكون فردیة أو مزدوجة

تكون فردیة إذا اقتصرت على اختصاص القانون الوطني فقط،  وتكون مزدوجة إذا بینت -
.لأجنبي مختصمتى یكون القانون الوطني مختص ومتى یكون ا

تسري القوانین :"والتي غیرت فیما بعد على أنه) ق م ج10م (فمثلا كانت تنص 
المتعلقة بالحالة المدنیة للأشخاص، وأهلیتهم، على الجزائریین، ولو كانوا مقیمین في بلاد 

.، فهي بذلك تضع قاعدة تنازع فردیة تتعلق بالوطنیین دون الأجانب"أجنبیة

الشروط الخاصة بصحة الزواج یطبق علیها :" على أن) ق م ج11م (نص ولكن حین ت
، فإنها تضع قاعدة تنازع مزدوجة تبین أن الجزائریین "القانون الوطني لكل من الزوجین

.والأجانب یخضعون لقانون جنسیتهم فیما یتعلق بشروط الزواج الموضوعیة

یة أو المزدوجة یمكن أن تكون العلاقة فمن خلال قواعد التنازع في قانون القاضي الفرد
المطروحة تخضع لقانون القاضي ولقانون أجنبي، وقد لا تخضع لأیهما، فیحدث حینئذ تنازع 

:ایجابي أو سلبي

عندما یقضي القانونین الوطني والأجنبي بحكم العلاقة، والمثال على : فالتنازع الایجابي-
ف متعلق بحالته أو أهلیته، فالقانون الفرنسي أن یقوم فرنسي مقیم في انجلترا بتصر : ذلك

یقضي باختصاصه بحكم هذا التصرف، لأنه ینیط حالة الشخص وأهلیته بقانون جنسیته، 
وفي نفس الوقت یقضي القانون الانجلیزي باختصاصه بحكم هذا التصرف، لأنه یخضع 

یعمل؟  یتفق أغلب حالة الشخص وأهلیته لقانون موطنه، فإذا هناك تنازع ایجابي، فبأیهما 
.الفقه على أنه هنا یطبق القاضي قانونه الوطني
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فیكون عندما یتخلى كل من القانونین عن اختصاصه بحكم المسألة، : أما التنازع السلبي-
أن یقوم انجلیزي مقیم بفرنسا بتصرف متعلق بأهلیته، ففي هذا المثال : والمثال على ذلك

التصرف لقانون جنسیة الإنجلیزي، أي للقانون یقضي القانون الفرنسي بإخضاع هذا 
الإنجلیزي، بینما القانون الإنجلیزي یقضي بإخضاع هذا التصرف لقانون الموطن، وهو 

.   القانون الفرنسي، أي أن كلا من القانونین یتخلى عن اختصاصه للآخر بحكم العلاقة
:فهنا نلجأ إلى الإحالة

نظریة الإحالة 

ة حل التنازع السلبي بین قانون القاضي والقانون الأجنبي المسند إلیه كیفی: "ویقصد بها
إذا اختلف ضابطي الإسناد فیهما، وذلك بتطبیق قواعد التنازع في القانون الأجنبي 

".المختص

المسألة بصدد التنازع السلبي، حیث أن لكل دولة قواعد قانونیة وبالتالي تعرض هاته
موضوعیة داخلیة تطبق على رعایاها في علاقاتهم الداخلیة، وإلى جانبها قواعد أخرى 
خاصة بتنازع القوانین وداخله في القانون الدولي الخاص، وتطبق على العلاقات التي تشتمل 

.على عنصر أجنبي 

قانون أجنبي، فهل یعني تطبیق قواعده الداخلیة البحتة، أو تطبیق فإذا وجب تطبیق 
قواعد التنازع فیه؟ فإذا أخذنا بالقواعد الداخلیة كنا من أنصار رفض الإحالة، أما إذا أخذنا 

.بقواعد التنازع كنا من أنصار الإحالة

في القانون وبالتالي فالإحالة هي نظریة تقول بتطبیق قواعد القانون الدولي الخاص 
الأجنبي الواجب التطبیق، وتهدف إلى تجاوز عقبة عدم اختصاص القانون الأجنبي المسند 

.إلیه حسب قانون القاضي بعد أن ثبت عدم اختصاص هذا الأخیر مبدئیا
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:وللإحالة صورتان

حینما یحیل القانون الأجنبي إلى قانون القاضي من جدید، : إحالة من الدرجة الأولى-
المثال على ذلك أن یقوم انجلیزي مقیم في فرنسا بتصرف متعلق بأهلیته، فیطبق علیه و 

القانون الفرنسي قانون جنسیته، وهو القانون الانجلیزي، ولكن قواعد التنازع في القانون 
.الانجلیزي تحیل إلى قانون الموطن، وهو القانون الفرنسي، وتسمى هاته الصورة الرجوع

حینما یحیل القانون الأجنبي إلى قانون ثالث،  كما لو كان هذا : ة الثانیةإحالة من الدرج-
الإنجلیزي متخذا له موطن في ایطالیا، ورفع الأمر إلى القضاء الفرنسي، فإنه لو قبل إحالة 

.القانون الإنجلیزي إلى القانون الایطالي فسوف یطبق القانون الإیطالي

.القانون الإیطالي إلى قانون رابع وهكذاوقد تتعدد الإحالة، إذ قد یحیل 

وحل هاته الإشكالیة متوقف على الحل المقرر في قانون القاضي ما إذا كان یأخذ 
بالإحالة بصفة عامة، أو یأخذ بها في حالة الرجوع فقط، أو لا یأخذ بها، ففي الحالة الأولى 

لإحالة، وفي الحالة الثانیة یتعین القانون المختص بحسب الحل الذي تنتهي إلیه سلسلة ا
یكون القانون المختص هو قانون القاضي، وفي الحالة الثالثة یطبق القاضي القواعد 

.الموضوعیة في القانون الأجنبي، ولو كان قد رفض الاختصاص

وبالنظر إلى المشرع الجزائري نجد أنه یعمل بالإحالة في الحالة الثانیة فقط، أي عندما 
الأجنبي الاختصاص للقانون الجزائري، أما في غیر هاته الحالة فیطبق القاضي یرد القانون 

الجزائري القواعد الموضوعیة في القانون الأجنبي المسند إلیه ولو كان یرفض الاختصاص 
إذا :" بقولها) ق م1مكرر23(والدلیل على ذلك ما نصت المادة . ویسنده إلى قانون آخر

لواجب التطبیق، فلا تطبق منه إلا أحكامه الداخلیة، دون تلك تقرر أن قانونا أجنبیا هو ا
غیر أنه :"، وأضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة"الخاصة بتنازع القوانین من حیث المكان

".یطبق القانون الجزائري إذا أحالت إلیه قواعد تنازع القوانین في القانون الأجنبي المختص
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الجزائري تخلى فیه عن حكم، فیجب الرجوع إلى القواعد فإذا عرض نزاع على القاضي 
الداخلیة في القانون الأجنبي، وتطبیقها على هذا النزاع، وهذا ما یصعب المهمة علیه، لأنه 
سیرجع إلى كل القوانین الداخلیة للأجانب فیما یتعلق على الأخص بالأحوال الشخصیة، 

.وهكذا یضیق مجال تطبیق القانون الجزائري

:ولقد انقسم الفقه إلى مؤید ومعارض للإحالة

:فالمؤیدون لدیهم الحجج التالیة

من غیر المستساغ أن یرغم القانون الأجنبي على قبول الاختصاص رغم أنفه إذا تخلى -
.عن اختصاصه لقانون آخر

أمام جمیع المحاكم التي الأخذ بالإحالة یجعل الحكم متمتعا بحجیة الشيء المقضي به-
تأخذ بالإحالة، ویسهل تنفیذه في البلد الذي طبق قانونه مادام قد اتبع ما أشارت به قاعدة 

.التنازع

فیه تیسیر لكثیر من المشاكل في حالة ما إذا كان الأمر متعلقا ببلد تتعدد فیه الشرائع مثل -
توطنا بفرنسا قام بتصرف یتعلق بحالته الولایات المتحدة الأمریكیة، فلو فرضنا أن أمریكیا م

الشخصیة، وعرض نزاع بشأنه أمام القضاء الفرنسي، فلو أخذ القاضي الفرنسي بالإحالة 
فسوف یقبل إحالة القانون الدولي الخاص الأمریكي على قانون الموطن، فیطبق القانون 

یطبق على كل الفرنسي، وینتهي الأمر، بینما إذا لم یأخذ بالإحالة فیكون مضطر لكي
أمریكي قانون أحواله الشخصیة، وبالتالي یرجع إلى قوانین الولایات المتحدة الأمریكیة 

.الشخصیة وهي خمسون ولایة، لكل منها قانون أحوال شخصیة مستقل

:وأما المعارضون فكانت حججهم

ید بذلك حین تشیر قاعدة التنازع في قانون القاضي بتطبیق قانون أجنبي فإنما هي تر -
تطبیق قواعده الداخلیة دون قواعد التنازع فیه، لأن هاته القواعد لم توضع إلا للعلاقات 

.المشتملة على عنصر أجنبي، فكیف یرجع لها بصدد وطني الدولة نفسها
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حین تقضي قاعدة التنازع في قانون القاضي بتطبیق القانون الأجنبي، ویرجع القاضي إلى -
حیله على قانونه هو، بینما قانونه یحیله إلى القانون الأجنبي، فإن الأمر قواعد التنازع فیه فت

.یصبح مثل لعبة التنس

قد تؤدي الإحالة إلى الإجحاف بحقوق الأفراد، وتطبق علیهم نظم قانونیة لیسوا خاضعین -
لها في بلادهم، والمثال على ذلك أن یعرض على القاضي الفرنسي طلب بالحجر للسفه 

یزي مقیم بفرنسا، فلو أخذ القاضي الفرنسي بالإحالة التي تشیر بها قواعد التنازع على انجل
في القانون الانجلیزي، فإنه سیطبق القانون الفرنسي على هذا الانجلیزي، ویقضي بالحجر 
علیه، في حین أنه لو لم یأخذ بالإحالة وطبق القواعد الموضوعیة الداخلیة في القانون 

.ض طلب الحجر، لأن هذه القواعد لا تعرف الحجر للسفهالانجلیزي لقضى برف
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دراسة تطبیقیة لتنازع القوانین: المحور الثالث

الشخصیة، طائفةالأحوالطائفة:طوائفثلاثإلىالإسنادقواعدتأصیلیمكن
نظامهيطائفةالقانونیة، وثالثوالوقائعالقانونیةالتصرفاتضمنهاالعینیة ویندرجالأحوال
.الأموال
الأحوال الشخصیة: الأولالفصل 
التيالمواضیعتحدیدمجالفيبظلهیلقيالعالمعبرالقانونیةالأنظمةاختلافإن

مواضیعمنموضوعاً مادولةتعتبرهقدماالشخصیة، إذالأحوالضمن طائفةتدخل
أغلبوفيالجزائرفيالمیراثفمثلاً أخرى، دولةفيیعتبر كذاكلاقدالشخصیةالأحوال

نظامفيفرنسافيیندرجهوبینماالأحوال الشخصیةمسائلمنیعتبرالعربیةالدول
نطاقضمنیدخلمامسألة تحدیدالجزائريالقضاءأمامطرحتفمتىالأموال، وعلیه

هذهتعتبرقانونه الداخلي، إذإلىالرجوععلیهوجبعنهایخرجوماالشخصیةالأحوال
الأحوالالذي یحكمالقانونتسمیةعلىاصطلحولقد،القاضيلقانونتخضعتكییفمسألة

الذي یحكمالإسنادضابطتحدیدفيتختلفالأنظمةأنالشخصي، علىبالقانونالشخصیة
تحدید أولاً فسنحاولموطنه؟ وعلیهقانونأوالشخصجنسیةقانونهوالقانون، هلهذا

.القانونهذانطاقتحدیدالشخصي، ثمالقانونیحكمالذيالإسنادضابط
تحدید ضابط الإسناد الذي یحكم مسائل الأحوال الشخصیة: المبحث الأول

تختلف الدول في إناطة الأحوال الشخصیة، فبعضها تنیطها بقانون الجنسیة، والبعض 
.الآخر ینیطها بقانون الموطن

ئلین بقانون الجنسیة وقانون الموطنحجج القا:المطلب الأول

حجج القائلین بقانون الجنسیة: الفرع الأول

ضرورة استقرار الأحوال الشخصیة وثباتها، لأن الجنسیة ثابتة مستقرة، وعسیرة التغییر، -
.على عكس الموطن الذي هو غیر مستقر
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نب، وبالتالي یجب تمنح الدولة قوانین الأحوال الشخصیة لرعایاها دون سواهم من الأجا-
أن تتبع هاته القوانین رعایاها أینما انتقلوا، ولا تستطیع تطبیقها علیهم خارج الدولة إلا إذا 

").مانشیني"حجة المدرسة الایطالیة بزعامة (ارتبطت بالجنسیة 

الأخذ بها سوف یغرس في نفوس رعایا الدولة التي یتبعونها الشعور بالقومیة، ویجعلهم -
.طنهم أینما ذهبوایتعلقون بو 

.ولقد أخذت بذلك فرنسا، وأغلب الدول الأوروبیة، والعربیة

حجج القائلین بقانون الموطن:الفرع الثاني

الیسیر توحید موطن الأسرة إذا اختلفت جنسیة الزوجین، لكن من العسیر توحید من-
جنسیة الأسرة، فموطن الزوجة والأولاد هو موطن الزوج، في حین أن الجنسیة قد لا تكون 

.نفسها

.قانون الموطن هو الواجب التطبیق حینما یكون هناك شخص بلا جنسیة-

ین توطنوا في إقلیم آخر، إذ من مصلحتهم أن یسري قانون الموطن أصلح للمهاجرین الذ-
علیهم قانون الموطن الذي یعرفونه دون قانون جنسیتهم الذي ربما یجهلونه ببعدهم عن إقلیم 

.دولتهم، ثم إنه من شأنه أن یسهل اندماجهم في رعایا الدولة بدل أن یظلوا أجانب عنها

جانب المقیمین معهم في إقلیمهم على بالنسبة للمواطنین خیر لهم أن یتعاملوا مع الأ-
أساس قانون الموطن الذي هو معروف عندهم، وحتى لا یتعرضوا لمفاجآت غیر سارة في 
حالة إذا كان قانون جنسیة هؤلاء الأجانب وهو خفي على المواطنین یقضي بأحكام غریبة 

.فیما یتعلق بنقص الأهلیة أو بانعدامها

انون الذي یعرفه بدلا من أن یبحث عن القانون من مصلحة القاضي أن یطبق الق-
الأجنبي، خاصة إذا كان الأجانب من دول مختلفة، وبالتالي سیرجع لقانون كل منها، وهو 

.أمر عسیر
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طبق على كل أجنبي قانون جنسیته في بلد یكثر فیه الأجانب مثل الولایات المتحدة لو-
.الأمریكیة لضاق مجال تطبیق القانون الوطني، وفي ذلك ضرر لسیادة الدولة

ومسألة الأخذ بقانون الموطن أو الجنسیة مسألة نسبیة لا یمكن تعمیمها على كل 
عایاها للخارج بنسبة كبیرة مثل الصین فالأحسن لها الدول، فبالنسبة للدول التي تصدر ر 

تطبیق قانون الجنسیة لیظل رعایاها مرتبطین بها وهم بالخارج، ویدفعهم الحنین إلى الرجوع، 
ولا یؤثر تطبیق قانون الجنسیة على الأجانب الذین هم على إقلیمها لأنهم قلة، وأما الدول 

انب مثل فرنسا، فمن مصلحتها أن یسند الأحوال الفقیرة في عدد السكان، أو المحتاجة للأج
.الشخصیة لقانون الموطن

وهناك بعض الفقهاء الفرنسیین من اقترح أن تفرق الدولة بین رعایاها، والأجانب 
المقیمین فیها باستمرار، والأجانب المقیمین فیها بصفة مؤقتة، حیث تسند بالنسبة لرعایاها 

.ن الجنسیة، بینما الأجانب المقیمین بصفة دائمة لقانون الموطنوالمقیمین بصفة مؤقتة لقانو 

ولقد أخذت التشریعات الحدیثة تتجه مثل هذا الاتجاه خاصة التي تأخذ بقانون الجنسیة، 
...حیث بدأت تفسح المجال لتطبیق قانون الموطن، خاصة بالنسبة لعدیمي الجنسیة

یسري :" على أنه) ق م10(فلقد نص في المادة وأما موقف القانون الجزائري من ذلك
، ویتبین "على الحالة المدنیة للأشخاص وأهلیتهم قانون الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهم

من ذلك أنه أناط الأحوال الشخصیة بقانون الجنسیة، وأتى في هذا النص بقاعدة تنازع 
.فردیةمزدوجة، على عكس القانون القدیم حینما كانت القاعدة 

صعوبات تطبیق قانون الجنسیة:المطلب الثاني

حالة تعدد أو انعدام الجنسیة: الفرع الأول

أحیانا یعرض على القاضي نزاع متعلق بالأحوال الشخصیة، ویرید تطبیق قانون 
الجنسیة علیه، ولكن یجد أمامه شخصا له جنسیتان، أو لا جنسیة له،  فماذا یفعل؟ تناولت 

في حالة تعدد الجنسیات یطبق القاضي الجنسیة :"بنصها على أنه) ق م22( ذلك المادة
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غیر أن القانون الجزائري هو الذي :"، وفي الفقرة الثانیة نصت على أنه)"الفعلیة(الحقیقیة 
یطبق إذا كان للشخص في وقت واحد بالنسبة للجزائر الجنسیة الجزائریة، وبالنسبة لدولة 

وفي حالة انعدام :" ، وأضافت الفقرة الثالثة"جنسیة تلك الدولأخرى، أو عدة دول أجنبیة
".الجنسیة یطبق القاضي قانون الموطن، أو قانون محل الإقامة

فطبقا لهذا النص إذا كان النزاع متعلق بحالة شخص متعدد الجنسیات أو بأهلیته، فإما 
لا تكون، ففي الحالة الأولى أن تكون الجنسیة الجزائریة هي إحدى الجنسیات المتنازعة أو 

یطبق القاضي القانون الجزائري، ویصرف النظر عن قانون الجنسیة أو الجنسیات الأخرى، 
وأما في الحالة الثانیة أي في حالة تنازع جنسیات أجنبیة لیست الجزائریة منها، فإن القاضي 

، وبالنسبة )لاجتماعيأي التي یكون فیها تعامله الاقتصادي وا(یطبق قانون الجنسیة الفعلیة
.لعدیم الجنسیة یطبق علیه قانون الموطن، فإذا لم یكن له موطن فیطبق علیه محل إقامته

لدولة التي تتعدد فیها الشرائعافي حالة:الفرع الثاني

یمكن أن یكون التعدد إقلیمیا مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، أو طائفیا، فما الحكم إذا؟ 
لة یتولى التشریع الداخلي للدولة التي أسند الحكم إلى قانون جنسیتها حل هاته في هاته الحا

، وهو ما نص علیه القانون الجزائري في )الإحالة الداخلیة(المشكلة عن طریق ما یسمى 
متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون :  "بقولها) ق م23(المادة 

نون دولة معینة تتعدد فیها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة الواجب التطبیق هو قا
، وهو ما یسمى بقواعد التنازع الداخلیة، والتي "هو الذي یقرر أي تشریع منها یجب تطبیقه

تختلف عن الإحالة التي تكون بین عدة قوانین أجنبیة، وأما إذا لم یحدد القانون الداخلي 
إذا لم یوجد في القانون المختص : " بقولها) ق م23/2(مادة ذلك، فقد نصت على ذلك ال

نص في هذا الشأن طبق التشریع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي، أو التشریع 
أي قانون الطائفة الأكثر رواجا في ". المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقلیمي

.الدولة في حالة التعدد الإقلیميحالة التعدد الطائفي، أو قانون عاصمة 
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فئات تطبیق قانون الجنسیة على الأحوال الشخصیة في القانون الجزائري: المطلب الثالث

المواد من دولة إلى أخرى، وأما القانون الجزائري فیعتبر من مواد الأحوال تختلف هاته
النسب -الحالة، الأهلیة، الزواج وآثاره وانحلاله، العلاقة بین الأصول والفروع: (الشخصیة

المیراث -العلاقات الأسریة ذات الطابع المالي-النفقة-العلاقة بین الأقارب-والكفالة
نبحث عن القانون الواجب التطبیق على ما ورد من : ، وفیما یلي)- فوالوصیة، الهبة والوق

:هذه المواد في القانون الجزائري

الحالة والأهلیة: الفرع الأول

الحالة:أولا

مجموعة الصفات التي تحدد ذاته، وتحدد مركزه من : بالنسبة للشخص الطبیعي فهي
ذكر أو أنثى، رشیدا أو : ته الطبیعیة كونهأسرته، وتسمى بالحالة المدنیة، وتشمل جمیع صفا

قاصرا، زوجا أو أرملا، أبا أو ابنا، وفي الدول الإسلامیة یعطى للدین أهمیة خاصة، فتشمل 
على ) ق م10(الخ، ونصت المادة ...حالته  صفته الدینیة هل هو مسلم أو مسیحي 

إلى قانون الجنسیة بالنظام إخضاع الحالة والأهلیة لقانون الجنسیة، إلا إذا اصطدم الإسناد
تمسك شخص بصفته : العام في بلاد القاضي، فله أن یستبعد تطبیق قانون الأجنبي، مثل

ودلیل ذلك نص . كزوج في البلاد الإسلامیة، مع أنه غیر مسلم، ومن یدعي زوجیتها مسلمة
ن الدولة یسري على الحالة المدنیة للأشخاص وأهلیتهم قانو :" بقولها) ق م10/1(المادة 

".التي ینتمون إلیها بجنسیتهم

من تمتعه بالشخصیة المعنویة، : أما حالة الشخص الاعتباري، وكل ما یتعلق بها
أما الأشخاص : "بقولها) ق م10/3(وتنظیمه، وتكوینه، وتصرفاته، فقد نصت علیها المادة 

ها القانوني قانون الاعتباریة من شركات، وجمعیات، ومؤسسات، وغیرها، یسري على نظام
) ق م10/4(، وأضافت المادة "الدولة التي یوجد فیها مقرها الاجتماعي الرئیسي والفعلي

غیر أنه إذا مارست الأشخاص الاعتباریة الأجنبیة نشاطا في الجزائر، فإنها تخضع :" قولها
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كان ، وعلى ذلك تخضع حالة الشخص الاعتباري للقانون الجزائري إذا"للقانون الجزائري
یتخذ فیها مركز نشاطه، أما إذا لم یكن له في الجزائر مركز نشاط فإنه یطبق على أحواله 

.الشخصیة قانون البلد الذي یتخذ فیها مركز إدارته الرئیسي

الأهلیة:ثانیا

یقصد بالأهلیة أهلیة الأداء العامة، التي ترتبط بسن التمییز والإدراك، ومنه فإن قانون 
الذي یحدد مدى أهلیة الشخص، ومتى سیبلغ سن الرشد، وما هي التصرفات الجنسیة هو 

التي یعتبر أهلا للقیام بها، ومتى یعتبر الصبي مأذونا بإدارة أمواله، ویبین ما یترتب من 
وإذا كان سریان . الخ...جزاء على هاته التصرفات، وما هي عوارض الأهلیة من جنون وعته

، فإن هذا )ق م10(لقانون الجزائري طبقا لنص المادة قانون الجنسیة هو الأصل في ا
ومع ذلك :" بقولها) ق م10/2( النص أدخل على هذا الأصل استثناء نصت علیه المادة

ففي التصرفات المالیة التي تعقد في الجزائر، وتنتج آثارها فیها، إذا كان أحد الطرفین أجنبیا 
فیه خفاء لا یسهل تبینه على الطرف ناقص الأهلیة، وكان نقص الأهلیة یرجع لسبب 

".الآخر، فإن هذا السبب لا یؤثر في أهلیته، وفي صحة المعاملة

.أي أن یكون التصرف مالي مثل عقود البیع، ولا یتعلق بالأحوال الشخصیة-

.وقع في الجزائر ونتجت كل آثاره بها-

.نون الجزائريالأجنبي ناقص الأهلیة طبقا لقانون بلده وكاملها طبقا للقا-

).الصبي والمجنون ظاهر السبب(نقص الأهلیة سببه غیر ظاهر -

.الطرف المتعاقد مع الأجنبي جزائري-

وإذا اجتمعت هاته الشروط یحق للطرف الذي تعاقد مع الأجنبي أن یدفع بجهله بأنه 
. غیر كامل الأهلیة وتصرفه یكون صحیحا
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اقصیهانظم حمایة عدیمي الأهلیة ون:ثالثا

یسري على الشروط الموضوعیة الخاصة بالولایة، :" على أنه) ق م15(المادة تنص
والوصایة، والقوامة، وغیرها من النظم المقررة لحمایة القصر، وعدیمي الأهلیة، والغائبین، 

، والمراد بالولایة في هذا النص هي الولایة على المال، لا "قانون الشخص الذي تجب حمایته
اقترانها بالوصایة والقوامة، وتخضع المسائل الموضوعیة في هذه النظم على النفس، بدلیل 

لقانون ناقص الأهلیة، أو الغائب، لا لقانون جنسیة القائم بالحمایة، وبالتالي یرجع إلى قانون 
جنسیة المحمي في طلب الحجر ورفعه، وفي تعیین الوصي، والولي، أو القیم، وفي 

. صلاحیاتهم، وما یستحقونه من أجر

غیر أنه یطبق القانون الجزائري بالنسبة للتدابیر :" قولها) ق م15/2(وأضافت المادة 
المستعجلة إذا كان القصر، وعدیمو الأهلیة، والغائبون موجودون في الجزائر وقت اتخاذ 

".هاته التدابیر، أو تعلقت بأموالهم الموجودة في الجزائر

:وذلك بتوافر شرطان

.الأمر بتدابیر مستعجلة تم اتخاذها أمام القضاء الجزائريأن یتعلق -

أن یكون القاصر أو عدیم الأهلیة مقیما في الجزائر أثناء القیام بتلك الإجراءات، وإما أن -
.تتعلق تلك التدابیر بأموال مملوكة للقاصر موجودة في الجزائر

موال القاصر المشمول ومعنى ذلك أیضا أي أن التدابیر المستعجلة للحفاظ على أ
. بالحمایة یطبق علیها قانون القاضي

الزواج:الفرع الثاني

الشروط الموضوعیة والشكلیة:أولا

:یشتمل الزواج على شروط موضوعیة، وأخرى شكلیة
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:فبالنسبة للشروط الموضوعیة-أ

، )الرضا، والأهلیة، وموافقة الولي، والمهر، وخلو الزوجین من الموانع الشرعیة: (فهي
على أن ) ق م11م(ویرجع في تكییف ما هو موضوعي لقانون القاضي، ولقد نصت 

، "یسري على الشروط الموضوعیة الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجین:"
برام الزواج فقط، فإذا تغیرت جنسیة أحدهما فیما بعد فلا یتأثر عقد ویعتد بهذا القانون وقت إ

:وهناك حالتان في هذا المجال. الزواج بهذا التغییر

:إذا كان الزوجان أجنبیان-1

إذا كان الزوجان متحدین في الجنسیة فلا یوجد أي إشكال بحكم تطبیق قانون جنسیتهما 
بتطبیقفالمشرع یقضيالجنسیةمختلفيالطرفانیكونعندمایطرحالإشكالوإنماالمشترك، 

للقانونین، ویقصدالجامعالتطبیقعنتكلمالتطبیق؟ البعضهذایتممعاً، فكیفقانونهما
قانون جنسیته فيعلیهاالمنصوصالموضوعیةالشروطالزوجیستوفيأنوجوببذلك

الشروطجمیعفیهاتتوفرأنیجبللزوجة إذبالنسبةنفسهزوجته، والشيءجنسیةوقانون
أنصارزوجها، ویعللجنسیةقانونفيالمنصوص علیهاالشروطوكذانهاقانو فيالمقررة

الرابطةحمایةهوالزوجینتطبیق قانونمنالغرضبأنبالقولهذاموقفهمالاتجاههذا
.الزوجینأحدحمایةولیستها ذاحدفيالزوجیة

یؤديالزوجینلقانونالجامعبالتطبیقالقولأنإذانتقادهتمالموقفهذا مثلأنغیر
الزواج، انعقادإمكانیةعدمالحالاتأغلبوفيتشدداً القانون الأكثرتطبیقإلىالنهایةفي

أنوجوببهویقصدللقانونیینالموزعالتطبیقبمبدأ الأخذإلىالفقهغالبیةیتجهلذلك
حاجةدونفقطجنسیتهفي قانونعلیهاالمنصوصالموضوعیةالشروطالزوجیستوفي
نفسهزوجته، والشيءجنسیةقانونفيعلیهاالمنصوصالموضوعیةالشروطلاستیفاء
الجامع بالتطبیقالأخذیجباستثناءاً فإنهالمبدأهوهذاكانإذاأنهللزوجة، إلابالنسبة

تقومأنشریطةاجتماعیةمصالححمایةعلىوقیامهاتهالخطور الزواجموانعیخصفیما
تقومالتيالموانعتلكبعكسمثلاً، وهذاكالقرابةوإنسانیةأخلاقیةأسسالموانع علىهذه
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الموانعهذهمثلاً، فمثلاللوناختلافبسببالزواجكمنعوعنصریةأسس إقلیمیةعلىفقط
.الاعتبارتؤخذ بعینولااستبعادهایتم

:الزواج بین طرفین أحدهما جزائريإنعقاد-2
المشرعفإنالزوجینقانونهو تطبیقمدنيقانون11المادةحسبالأصلكانإذا

المنصوصللشروط الموضوعیةالعقدخضوعمفادهمدنيقانون13المادةفياستثناءاً أورد
في قانونعلیهاالمنصوصالشروطلتطبیقحاجةدونمافقطالجزائريالقانونفيعلیها

الشروط امرأةأورجلكانسواءالجزائريالطرففيتوفرمتىآخرالآخر، بمعنىالطرف
الزواجعقدلصحةكافیاً ذلككانالجزائريالأسرةقانونفيعلیهاالمنصوصالموضوعیة

قانونه، وإنفيعلیهاالمنصوصالموضوعیةالشروطالآخرالطرففيلم تتوفروإنحتى
القانونيللسنبالغاً الأجنبيذلكیكونأنیجبإذالأهلیةهذه الحالةفياستثنىقدكان

یسري :" على أنه) ق م13(نصت المادة قانون جنسیته، حیثبهیقضيلماطبقاً للزواج
إذا كان أحد 12و11القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص علیها في المادتین 

".نعقاد الزواج، إلا فیما یخص أهلیة الزواجالزوجین جزائري وقت ا
:أما بالنسبة للشروط الشكلیة-ب

كل ما تعلق بالإجراءات، ومسائل : ( فیرجع في تكییفها لقانون القاضي ویدخل فیها
، ولكن المشرع الجزائري )الخ...الاختصاص، وإشهار الزواج، وشهوده، وتحریر العقد وإثباته

نص إلا على الشروط الموضوعیة، لكن یمكن أن تخضع للقواعد العامة الخاصة بشكل 
لىالتي تنص على القانون الواجب التطبیق ع) ق م19(بقا لمادة التصرفات القانونیة  ط

مكانقانون:هيواختیاریةضوابط إسنادأربعتضعوعامةبصفةالتصرفاتشكل
لهیخضعالقانون الذيوأخیراً المشتركة،الجنسیةالموطن المشترك، قانونالإبرام، قانون

.الموضوعحیثمنالعقد
ویترتب على ذلك أن الجزائریین في الخارج لهم أن یعقدوا زواجهم طبقا للشكل المحلي 
للبلد الذي یتم فیه الزواج، وكذلك بالنسبة للأجانب لهم أن یبرموا زواجهم في الجزائر طبقا 
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للقانون الجزائري، فإذا كان هذا الشكل مدنیا، وكان الزوجان مسلمان، فإن زواجهما یكون 
في القانون الجزائري، أما إذا كان الشكل دینیا، وكان الزوجان مسلمین، فلا یجوز لهما مقبولا

.إجراؤه، وأما إذا كانا غیر مسلمین فلهما إجراؤه
آثار الزواج  :ثانیا

تترتب على الزواج آثار شخصیة وأخرى مالیة، وقد أخضعهما القانون الجزائري إلى 
یسري قانون :" على أنه) ق م12(لزواج، فنصت المادة قانون جنسیة الزوج وقت إبرام ا

الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصیة والمالیة التي یرتبها 
13(، غیر أنه إذا كان هذا هو الأصل، فهناك استثناء منه نصت علیه المادة "عقد الزواج 

11حده في الأحوال المنصوص علیها في المادتین یسري القانون الجزائري و : "بقولها) ق م
".إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج12و

، ولو غیر وقت إبرام عقد الزواجوبالتالي یخضع آثار الزواج لقانون جنسیة الزوج 
جنسیته بعدها، أما إذا كان أحدهما جزائري سواء الزوجة، أو الزوج، فتخضع للقانون 

).الاستثناء(، والزوجة )الأصل(الزوج: ائريالجز 

كالنفقة، وإقامة : الحقوق والواجبات المتبادلة بین الزوجین: (وتتمثل الآثار الشخصیة في
الزوجة مع زوجها، وواجب الوفاء، والتعاون، والطاعة، والإخلاص، والانتقال معه حیث 

).ینتقل

الشریعة الإسلامیة لا ترتب على الزواج أي وأما المالیة فهي غیر معروفة عندنا، لأن
آثار مالیة، بل یحتفظ كل واحد بحریة التصرف في ماله الخاص، على عكس الدول 

. الأخرى

انحلال الزواج : ثالثا

یسري على انحلال الزواج، والانفصال الجسماني، :" على أنه) ق م12/2(نصت المادة 
، ولیس لإرادة الزوج المنفردة، غیر "وقت رفع الدعوىالقانون الوطني الذي ینتمي إلیه الزوج 
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أن إخضاع ذلك لقانون جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى فیه ظلم للزوجة التي تزوجت تحت 
نسیة زوجها الذي لا یبیح الطلاق، ثم یتجنس بجنسیة جدیدة تبیحه، وقد كان سلطان قانون ج

.الأفضل أن یكون وقت انعقاد الزواج، ولیس وقت رفع الدعوى

یسري القانون الجزائري وحده : "بقولها) ق م13(لكن هناك استثناء نصت علیه المادة 
ن أحد الزوجین جزائریا وقت إذا كا12و11في الأحوال المنصوص علیها في المادتین 

، فإن القانون عند انعقاد الزواج، أي أنه إذا كان أحد الزوجین جزائري "انعقاد الزواج
.الجزائري هو الذي یطبق

هذا وإنه یخضع زواج الجزائریین والجزائریات بالأجانب لإجراءات تنظیمیة خاصة نصت 
الدین مانعا مؤقتا للزواج بالمرأة الجزائریة ، ویشكل اختلاف )قانون الأسرة31(علیها المادة 

).قانون الأسرة30(المسلمة، المادة 

النسب:الفرع الثالث

یسري على النسب، والاعتراف به، وإنكاره، :" بقولها) مكرر ق م13(نصت علیه المادة 
انون قانون جنسیة الأب وقت میلاد الطفل، وفي حالة وفاة الأب قبل میلاد الطفل یطبق ق

".جنسیة الأب وقت الوفاة

العلاقات الأسریة ذات الطابع المالي::الفرع الرابع

المیراث والوصیة:أولا

یسري على المیراث، والوصیة، وسائر التصرفات :" على أنه) ق م16(المادة تنص
التي تنفذ بعد الموت قانون جنسیة الهالك، أو الموصي، أو من صدر منه التصرف وقت 

".موته

، وأخضعته لقانون جنسیة المتوفى وقت الوفاة، )ق م16(نصت علیه المادة : المیراث-1
ق الإرث، ومن هم الورثة، وما هي مرتبة كل واحد منهم، وما شرط الاستحقا: (والذي یبین
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، ویلاحظ أن تطبیق )هو نصیبه، وما هي موانع الإرث، وحالات الحجب، وتوریث الجنین
قانون جنسیة المورث قد تتعطل إذا اصطدم بفكرة النظام العام، فتوریث غیر المسلم للمسلم، 

. عة الإسلامیةوتوریث القاتل یخالف النظام العام في الشری

:الوصیة وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت-2

أخضع المشرع الجزائري الشروط الموضوعیة للوصیة لقانون جنسیة الموصي وقت وفاته 
الجزء الذي یجوز فیه الایصاء : (، فتبین الشروط الموضوعیة)ق م16( وذلك وفقا للمادة

ألحق القانون المدني بالوصیة تصرفات المریض مرض ، و )ونفاذها، وآثارها، ولمن تجوز
كل تصرف قانوني :" على أنه) ق م776/1( الموت والمقصود بها التبرع، فنصت المادة

یصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع، یعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد 
وبالنسبة ".التصرفالموت، وتسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطى لهذا 

لشكلها فیجوز أن تحرر حسب قانون محل إجرائها، أو وفقا لقانون جنسیة الموصي باعتباره 
.القانون الذي یحكم الموضوع

الهبة والوقف :ثانیا

یضعها القانون الجزائري ضمن الأحوال الشخصیة ویطبق علیها قانون جنسیة الواهب أو 
یسري على الهبة :" بقولها) ق م16/2(ذلك المادة الواقف وقت إجرائهما، ونصت على 

".والوقف قانون جنسیة الواهب والواقف وقت إجرائهما


